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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 19/12/2003 من قبل الاستاذ فيصل غديرة .

نيابة عن الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني وهي شركة خفية الاسم ومنشاة عمومية مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 1996 . 17339 B والكائن مقرها بشارع باريس تونس 

ضـد : المتضررين من وفاة المرحوم علي العبيدي وهم : 

1) والده المبروك بن عمر العبيدي في حق نفسه وحق أبنائه القصر حياة ونجاة ونادر 

2) والدته زننة بنت ابراهيم عبد الله 

3) جده عمر أولاد عمر 

4) جدته الصالح أولاد شلبي 

5) جده ابراهيم سالم 

6) جدته سالمة باكير 

الكائن مقرهم المختار لدى محاميهم الاستاذ المنصف بنحامد بعمارة المنار مدرج أ مكتب عدد 26 صفاقس 

طعنا في الحكم الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس في القضية عدد 4889 بتاريخ 19/6/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الا بتدائي والقضاء من جديد بالزام المستانف ضدها بوصفها ضامنة في المسؤولية المدنية لحافظ الوسيلة الصادمة بان تؤدي لكل واحد من والدي الهالك المبروك وزينة ستة الاف دينارا ولوالده في حق كل واحد من أبنائه القصر حياة  ونجاة ونادر ثلاثة الاف دينار ولكل واحد من اجداده عمر والصالحة وابراهيم وسالمة الف دينار كل ذلك لقاء الضرر المعنوي واعفاء المستانفين من الخطية وارجاع المال المؤمن اليهم وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدها وتغريمها لفائدتهم بثلاثمائة دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة عن الطورين والا ذن بتامين المبالغ المحكوم بها للقصر باحدى المؤسسات البنكية على نفقة المستانف ضدها على الا  تصرف الا  باذن من له النظر ورفض الاستئناف العرضي موضوعا 

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ 16 جانفي 2004 والمبلغة نسخا منها الى المعقب ضدهم وذلك بواسطة العدل المنفذ السيد محمد شقرون حسب محضره عدد 19879 بتاريخ 12 جانفي 2004 

وبعد الاطلاع على احكام الفصول 175 وما بعده من م م م ت ، والنظر في مظروفات الملف 

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للنيابة العمومية المحررة بتاريخ 16/3/2004 والرامية الى النقض من غير احالة والاعفاء ، وبعد الاستماع الى شرحها بالجلسة 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى المطلب شروطه الشكلية فكان حريا بالقبول من هذه الناحية 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد الوقائع كما وردت بالقرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعين في الاصل المعقب ضدهم الان لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 4 مارس 2002 عارضين بواسطة نائبهم انه بتاريخ 18/7/2001 تعرض ابنهم الى حادث مرور اودى بحياته بمنطقة السودان ببلدة الغريبة ولاية صفاقس وتعود أسباب الحادث الى تعمد سائق السيارة نوع ايسيزي الى السير بسر عة بدون انتباه حال ان الهالك كان راكبا رفقة والدته بالصندوق الخلفي للسيارة مما ادى الى سقوطه وهلاكه وعملا  باحكام الفصل 96 م ا ع فانهم يطلبون الزام شركة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني بوصفها ضامنة في المسؤولية المدنية لحافظ الوسيلة الصادمة بان تؤدي لهم 

1) فلوالدي الهالك المبروك العبيدي والزينة عبد الله 100 الف دينار لكل واحد منهما .

2) لوالد الهالك في حق أبنائه القصر حياة ونجاة ونادر لكل واحد منهم 70 الف دينار .

3) لكل واحد من اجداده عمر اولاد عمر والصالحة شلبي وابراهيم سالم وسالمة باكير 70 الف دينار.

كل ذلك لقاء ضررهم المعنوي ولهم جميع الف دينار لقاء الاتعاب واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها والاذن بالنفاذ العاجل 

وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم في القضية تحت عدد 31996 بتار يخ 13/5/2002 بعدم سماع الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائمين بها بناء على ان محضر البحث الجزائي اثبت ان الهالك قد تسبب لنفسه وبنفسه في وفاته لما نزل فجاة من الشاحنة التي كانت تقله في سعي منه لجلب قبعته غير مقدر لعواقب ما اقدم عليه تبعا لان الشاحنة كانت بحالة سير حسبما افادت به والدته المرافقة له ولم يكن بوسع سائق الشاحنة فعل أي شيء لمنع حصول الحادث 

فاستانفه المدعون بواسطة نائبهم استنادا الى خطاء سائق الوسيلة الذي اقر حمله لاشخاص منهم الهالك والحال ان وسيلته غير معدة لذلك وانه يعلم يقينا ان الهالك لا يمكن مراقبته ولا صده عن أي عمل بحكم ان والدته تحمل رضيعا وكانت يداها مشغولتان به 

وبعد المرافعة صدر القرا رطبق نصه بالطالع بناء على احكام الفصل 96 م ا ع وقد ثبت من محضر البحث الجزائي ان سائق الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة لم يقم بواجب الحفظ الذي يفرضه الفصل 96 مدني عندما تولى نقل الهالك على متن سيارة غير معدة للغرض واركبه في مكان غير آمن وكان عليه ان يوفر له الحماية والامن ما دام ينقله على وسيلة في حفظه فتعين لذلك تحميله مسؤولية الحادث بغض النظر عن خطأ الهالك نفسه وطالما لم يتوفر احد شرطي الاعفاء من المسؤولية على معنى الفصل 96 م ا ع فان حافظ الشيء الناجم عنه الضرر يبقى مسؤولا عن الاضرار ولا جدوى من البحث في خطأ المتضر ر الذي لا تاثير له على قيام المسؤولية الشيئية المحمولة على عاتق حافظ الشيء.

فتعقبته الطاعنة بناء على المطاعن التالية : 

أولا : مخالفة احكام الفصل 96 م ا ع والخطأ في تطبيقه وتاويله : 

قولا بان المسؤولية الشيئية لا تتوفر الا متى كانت الاضرار ناتجه عن الشيء نفسه وبسببه وان وقائع الحادث تبين ان اركان المسؤولية الشيئية الواردة بالفصل 96 م ا ع غير متوفرة باعتبار ان السيارة لم تكن السبب في الحادث لان الهالك قفز من تلقاء نفسه قصد جلب قبعته فارتطم راسه بالمعبد فتوفي فالاصطدام لم يقع مع السيارة بل مع المعبد ، وان سقوط الهالك لم يكن بسبب سير العربة وانما بارادة منه لما تعمد القفز منها وبذلك تنتفي العلاقة السببية بين الشيء والضرر 

وانه على فرض القول بخطا السائق لما حمل الهالك بصندوق سيارته غير المهيا للغرض أي في ظروف غير آمنة فان تصرفه هذا يعتبر خطأ شخصيا لا دخل فيه للمسؤولية الشيئية وكان على الورثة تاسيس دعواهم على احكام الفصل 83 أي على المسؤولية الشخصية وبذلك تكون محكمة القرار المنتقد قد اخطات في تطبيق القانون وتاويله 

ثانيا : ضعف التعليل : 

قولا بان المحكمة لم تبين اساس قيام المسؤولية الشيئية فلم تثبت الصدمة بين الهالك والسيارة طبقا للفصل 96 م ا ع الذي يتحدث عن سبب ناشىء من الشيء 

ثالثا : تحريف الوقائع وضعف التعليل بخصوص توفر شر طي الاعفاء من المسؤولية : 

قولا بان الهالك تعمد القفز من السيارة من تلقاء نفسه بصورة فجئية وسريعة ولم يكن بوسع السائق منعه كما تعذر على والدته صده 

وقد تبين ان السائق كان يجري بسرعة معتدلة وقائم بكل ما يفرضه عليه القانون ولم يكن يستطيع منع الهالك من القفز على المعبد نظرا لسرعة العملية وفجئيتها وبذلك يتوفر شرط الاعفاء الاول وكذلك الشرط الثاني لان الضرر قد حصل بسبب الهالك نفسه بتعمده القفز من السيارة وان المحكمة تكون قد حرفت الوقائع واضعفت تعليل حكمها لما اعتبرت ان السائق لم يفعل كل ما يلزم لتفادي الضرر معرضـة قضاءها للنقض .

رابعا : تحريف الوقائع وضعف التعليل وخرق القانون وخاصة احكام الفصل 96 م ا ع والفصل 4 من امر 30/1/1961 وذلك بخصوص النقل في ظروف غير آمنة : 

أ) عدم النقل في ظروف آمنه : قولا بان صندوق السيارة كان محاطا بحواجز جانبيه وخلفية ومغطى أي انه يتوفر على ظروف الامن بدليل عدم اصابة بقية الراكبين منهم والدة الهالك 

ب) لا علاقة لظروف النقل بالحادث : قولا بان الحادث لم يحصل بسبب خلل في سلامة النقل بل نتج عن قفز فحتى لو كان داخل السيارة لامكنه فتح الباب والقفز وما كان بامكان السائق صده 

ج) على فرص ثبوت النقل في ظرف غير آمنة :  فان ذلك يعد خطأ شخصيا لا دخل السيارة المؤمنة فيه بما يجعل اساس الدعوى الصحيح هو المسؤولية الشخصية طبقا للفصل 83 م ا ع وان النقل في ظروف غير آمنة هو حالة من حالات الحرمان من الضمان عملا بالفصل 4 من من امر 30 جانفي 1961 وهو نص آمر تثيره المحكمة تلقائيا .

وأنه كان على المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد المعقبة وما على المدعين الا القيام ضد السائق والمسؤول المدني عن السيارة 

وانتهى النائب الى طلب النقض 

المحكمــــــــــة 

عن المطاعن مجتمعة لترابطها : 

حيث ألزم الفصل 96 م ا ع على كل انسان ضمان الضرر الناشىء مما هو في حظفه اذا تبين ان سبب الضرر من نفس تلك الاشياء الا  اذا ثبت ما ياتي : 

اولا : انه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر 

ثانيا : ان الضرر نشا بسبب امر طارىء او قوة قاهرة او بسبب من لحقه 

وحيث جاء هذا النص بقرينة المسؤولية تجاه حافظ الشيء الناشىء عنه الضرر وهي قرينة قانونية لا يمكن التفصي منها الا باثبات امرين متلازمين هما فعل كل ما يجب للحيلولة دون حدوث المضر ة وان الضرر خارج ارادة حافظ الشيء وسيطرته بحكم الامر الطارىء او القوة القاهرة او بفعل المتضرر نفسه 

وحيث خلافا لما تضمنته المطاعن فان محكمة القرار المنتقد قد اوضحت ان حافظ السيارة وسائقها قد أخل بواجبه لما تولى نقل الهالك في مكان غير آمن من السيارة بما تسبب في هلاكه وحققت عدم توفر شر طي الاعفاء مستبعدة الخطا الشخصي كاساس للمسؤولية الشيئية وبذلك تكون قد احسنت تطبيق الفصل 96 م ا ع وانزلته منازله الصحيحة وعللت قضاءها بطريقة مستساغة انطلاقا من مظروفات الملف 

وحيث جاءت المطاعن اضغاثا بين الواقع والقانون ترمي الى مناقشة محكمة الاصل فيما افضى اليه اجتهادها المعلل بطريقة مقنعة لا تترك السبيل الى محكمة القانون لمساءلتها والعتب عليها وبذلك عصمت قضاءها من النقض 

وحيث باءت المطاعن بالفشل فتحتم ردها 

ولهــــــذه الاسبـــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم الثلاثاء  6 افريل 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتالفة من رئيسها السيد محمد مشرية ومستشاريها السيدين احمد رزيق والهاشمي الكسراوي وبحضور المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي 

وحـــــــرر في تاريخـــــه 
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